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إسرائيل دولة خارج القانون
-عبد الهادي بوطالب-

في عدد الخميس سابع يناير الجاري نشرتُ في هذا الركن مقالا للكاتب الإسرائيلي "إيتان فلنر" صدر في جريدة لوموند الباريسية وقمت بتعريبه لإفادة قراء صحيفتنا "الشرق الأوسط". وكان عنوانه "عندما تبرر إسرائيل ما لا يقبل التبرير" ختمته هكذا : "بدون تعليق. وشهد شاهد من أهلها".

وإذا كنت امتنعت عن التعليق على المقال، فلأني اعتبرت آنذاك أن ما زخر به -على قصر حجمه- من شهادة من لدن مواطن إسرائيلي عن الفظائع الإسرائيلية المنتهِكة للقوانين الدولية وأبسط مبادئ حقوق الإنسان، وما حفلت به تلك الشهادة من تفاصيل مخزية عن تعامل إسرائيل مع معتقَليها ومختطَفيها الفلسطينيين واللبنانيين، وما ترتكبه داخل سجونها الجهنمية من جرائم يعاقب عليها كل قانون في العالم ويرفضها المجتمع المتحضر ومن بينها ما يعتبر من الجرائم ضد الإنسانية، كل ذلك جاء في المقال بصراحة ووضوح يغنيان عن كل تعليق.

لكني أعود اليوم إلى هذا المقال لا لأسلط عليه المزيد من الأضواء التي هو في غنى عنها ولكن لأستخلص منه بعض العبر. وقبل كل شئ فالأهمية البالغة التي يكتسيها المقال تأتي أولا من كون صاحبه مواطنا إسرائيليا لم يمنعه الولاء لبلاده أن يجهر في وجهها وعبر العالم بصيحة الحق، وأن يدين تصرفاتها بشجاعة. وتأتي ثانيا من أن الكاتب مسؤول دولي تحمل مسؤوليته بنزاهة وموضوعية، إذ تحدث بلغة الشفافية التي هي لغة الإعلام المعاصر، بوصفه المدير التنفيذي "للمركز الإعلامي الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة". وتأتي ثالثا من أن وجوده على رأس هذا المركز وتمتعه بالحصانة الدولية قد جعلاه يستقي معلوماته التي نشرها من مصادرها المختلفة التي تتوفر الأدلة على صحتها والتي لا تقل أهميتها وجديتها عن أهمية وجدية المعلومات التي تتوصل إليها المنظمات العالمية لنصرة حقوق الإنسان في العالم، مما يزكيها ويخولها المصداقية العالمية.

وهو بوصفيه معا -كمواطن إسرائيلي استيقظ ضميره فأعلن عن موقفه من حكومته، وكمسؤول دولي فرضت عليه مهمته أن يصدع بما يعلم- أراد أن يسهم بنشر شهادته على صفحات جريدة فرنسية واسعة الانتشار في الضغط على بلاده عسى أن تخفف من غلواء انتهاكاتها الفظيعة لحقوق الإنسان التي لا نظير لها في أية جهة من جهات العالم. وبالوصفين معا لا يمكن أن يُتهَم صاحب الشهادة       لا بالكذب ولا بالمبالغة، ما دام قد حدد بتفصيل وتوضيح كاشفين حقيقة الفظاعات المرتكبة ورسم صورتها الحق بدون زيادة ولا نقصان.
وحيث أن إسرائيل لم تكذب ما جاء في المقال، فإن سكوتها يعني -لا محالة- اعترافها بصدقية تلك المعلومات وعجزها عن الدخول بشأنها في أي جدال عقيم.

بلغت الشجاعة والنزاهة بالكاتب الإسرائيلي إلى حد الحكم على بلاده بأنها "دولة خارج القانون"، وإلى استنتاج أن "انتهاكاتها لمبادئ حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة وجنوب لبنان تضع موضع التساؤل وتكذب ما اشتهرت به من أنها بلاد الديمقراطية"، وأنها "لا يمكن أن تصنف في صنف دولة الحق والقانون".

والواقع أن إسرائيل لم تقدم عن نفسها إلا صورة لدولة الإرهاب ما دامت دأبت على ممارسة إرهاب الدولة. وهي نشأت على ذلك بما ارتكبته من فظائع في صبرا وشاتيلا، وفي غاراتها الوحشية على قانا بلبنان، وفي الفترة التي سبقت إعلانها كدولة في فظائع مذبحة دير ياسين وأخواتها على عهد العصابات الصهيونية التي أسست دولتها وفرضتها بالحديد والنار (الهاكانا، والإيركون، واشتيرن).

ويريد الكاتب أن يقول إن الفظائع التي ترتكبها إسرائيل في حق المعتقلين السياسيين الذين تحتفظ بهم كما قال في سجونها لمدة طويلة بدون محاكمة وتصر على تمديد اعتقالهم حتى بعد نهاية أمد الحكم عليهم، ومعاملتها اللاشرعية للمختطَفين الذين تحتفظ بهم في السجن إلى ما لا نهاية له في مقابل المفقودين الإسرائيليين المتخيَّلين أحيانا، كل ذلك بكشف زيف الديمقراطية الإسرائيلية المزعومة.

ولقد كذبت إسرائيل على الرأي العام مدة نصف قرن وهي تعلن عن نفسها كدولة ديمقراطية يتوجه فيها الشعب إلى صناديق الاقتراع ويختار نوابه في الكنيسيت، ويقوم هؤلاء بدور مراقبة الحكومة ومحاسبتها والتصويت على إسقاطها بملتمس رقابة، لكن كل ذلك يبقى مجرد ديمقراطية شكلية زائفة تُستعمَل كواجهة لإخفاء ما وراء الأكمة. وما وراء الأكمة هو الفظاعة في أبشع معانيها التي جاءت في المقال الذي نتحدث عنه وقد كشف عن فنون التعذيب التي تمارَس على الفلسطينيين وبعض اللبنانيين، والتي لا يوجد لها نظير حتى في النظم الديكتاتورية الإطلاقية التي لا تتستر بواجهة الديمقراطية الشكلية.

وقد دأب الإعلام الغربي عامة والأميريكي خاصة على تقديم مقارنة بين نظام إسرائيل وبعض النظم العربية المجاورة، والإشادة بهذه الديمقراطية الشكلية في إسرائيل والتنديد بغيابها في النظم المجاورة. وتحت تأثير هذه الصورة الزائفة اختارها القطب الأميريكي حليفا له، وتعاطفت معها دول أوروبا امتدادا وتأكيدا لمقولة أن الحضارة العصرية هي حضارة يهودية مسيحية.

وكان الغريب أن تُدمَج إسرائيل في النادي الديمقراطي وهي الدولة التي تأسست على العنصرية العرقية والأصولية الدينية المتطرفة، الدولة الوحيدة في العالم التي تؤمن فصائلها الممسكة بزمام القرار السياسي بالأساطير التوراتية التي تورِّثها أرض الآخرين بأمر الله، وتفرض عليها شرعا مواطنة تقوم على رابطة الدين، وتعتقد أن الله جعل من شعبها إلى عصرنا هذا شعب الله المختار، وأمره بمعاداة وكراهية الأغيار. وهي الدولة التي يقيَّد الزواج الشرعي فيها بإنكاح اليهودية فقط، وعدم المصاهرة مع المخالف في الدين واعتبار اليهودي قانونا من أنجبته فقط أم يهودية.

واليوم أيضا تنفرد إسرائيل بأنها الدولة الوحيدة التي ما تزال تهيمن على رأس ما بقي من جيوب الاستعمار التي لم تصلها موجة التحرير. وواجب العالم أن لا يدخل القرن المقبل بهذه التركة التي فضلت عن الاستعمار الهالك الذاهب إلى غير رجعة. واستمرار احتلالها للأراضي التي توجد تحت استعمارها تحد للقيم المعاصرة، وسكوت المجتمع الدولي عن ذلك تكذيب صارخ لمقولة أن القرن الذي بقيت له سنة واحدة من عمره هو قرن تصفية الاستعمار.

وأي استعمار أفظع من هذا الذي فَضِل من تركته ما يوجد في إسرائيل وحدها ؟ هذا الاستعمار القائم على غصب الأرض بالقوة وإلحاق أراضي الغير كالجولان والقدس بكيانه المتسلط، وبتصويت انفرادي يصدر في رمشة عين من لدن الكنيسيت مسرح الديمقراطية الشكلية الخادعة الذي تجري على خشبته ألعاب بهلوانية ليس إلا.

نقطة هامة أخرى أثارها المقال لا يفوتنا التعليق عليها هي محاولة إسرائيل إضفاء الشرعية على انتهاكاتها لحقوق الإنسان. فإذا كانت الديمقراطيات الحق تُخضِع تصرفات سلطات الحكم لسلطة القانون، فإن إسرائيل تُخضِع سلطة القانون لسلطة تصرفات حكوماتها اللاشرعية، إذ تنظم وتقنن إباحة تلك التصرفات وكيفية ممارساتها بنصوص إدارية مكتوبة لها أكثر من قوة القانون، وتقيم أجهزة موازية للسهر على إجرائها بعناية ومكر.

ألم يذكر صاحب الشهادة المواطن الإسرائيلي تفاصيل مخزية عن فظائع التعذيب التي تمارسها على معتقَليها ومختطَفيها ؟ ألم يُفِضْ الحديث -ولو في عبارات مقتضبة- عن فظاعة التعذيب البدني والنفسي في إسرائيل؟

لقد أصبح التعذيب في إسرائيل فنا من الفنون البشعة، بل علما له قواعده وضوابطه وطرق إحكامه بكل عناية وطرافة وتفنّن. إنه يجري من طرف متخصصين في "فن" أو "علم التعذيب"، يشرف عليهم أطباء متخصصون يفحصون المعذَّب لسبر مقدار تحمله حتى لا يموت تحت العذاب بل يبقى فقط يترنَّح بين الموت والحياة. يا للفظاعة !

ألم ينص المقال كذلك على أن القضاء في هذه الدولة الفريدة ذات الديمقراطية العجيبة التي لا نظير لها مسخر هو أيضا لخدمة سلطة الإرهاب والتعذيب ؟ وأنه ينطق بأحكامه "القضائية" ليقول دائما إن سلطات الإرهاب الرسمي إنما طبقت القوانين ؟

عجيب أمر هذه الديمقراطية التي تختلط سلطاتها من تشريعية وتنفيذية وقضائية وتطبخ في صحن واحد كالسلاطة الروسية وتدَّخركلها لخدمة استعمار مُصِرّ على أن يبقى وحده مذكرا العالم بالعهد الاستعماري البائد ومضيفا إليه من فنونه وعلومه وابتكاراته وإبداعاته وبشاعاته.

 وعبرة أخرى تبدو أمامنا ضرورية لاستخلاصها هو أن هذا المقال يلوِّح بالبشرى والأمل رغم فظاعة ما تضمنه، ذلك أن ارتفاع صوت عال من مسؤول إسرائيلي دولي سام بالتنديد والشجب لتصرفات بلاده يعني أن في إسرائيل تيارا متحررا شجاعا لم يقْوَ على السكوت ويقدر أن يمارس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في هذه البلاد الغريبة، وأن البداية تشير إلى النهاية. فوضع الخروقات الشاذ للقوانين الدولية لا يمكن أن يدوم في إسرائيل إلى الأبد، بل لا بد لليله أن ينجلي مهما طال وتعتم ظلامه. وعلى منطقة التحرير الفلسطينية أن تُحكِم اتصالها وتعاونها مع هذا التيار المتحرر وتشجعه على المضي في وجهة الجهر بالحقائق وتحدي الحكم المتسلط.وعلى عالمنا العربي المجاور لإسرائيل أن يجدَّ ويسارع إلى دخول عهد الديمقراطية وإقامة دولة الحق والقانون وإبراز صورته جديدةً لامعةً في هذا المجال، حتى يدخل بذلك مع بزوغ القرن المطل علينا في العالم المتحضر. وبضدها تتميز الأشياء.
